
  

  اتفاقيـة 

  بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك

  للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

    

  " ) .الطرفين المتعاقدين"المشار إليهما فيما بعد بـ ( ان المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك 

كة لكلتي الدولتين ، واذ تعتزمان خلق وإدامة ظروف مواتية اذ ترغبان في تعزيز التعاون الاقتصادي تحقيقا للمنفعة المشتر
لاستثمارات مستثمري إحدى الدولتين في إقليم الدولة الأخرى ، واذ تدركان ان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وفقا لهذه 

  .الاتفاقية يحفز النشاط الاقتصادي في هذا اال 

  :اتفقنا على ما يلي 

   

  ولـىالمـادة الأ

  التعريفـات

  :لغايات هذه الاتفاقية  

أي نوع من الموجودات المستثمرة فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية من قبل مستثمر من أحد " استثمار" يشمل مصطلح - 1
  :الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وأنظمة الأخير ، ويشمل بالتحديد دونما حصر 

 الأموال المتقولة وغير المنقولة بالإضافة الى أية حقوق ملكية أخرى كالرهونات الحيازية وحقوق الامتياز والرهونات والحقوق -أ 
  المشاة ؛

   أسهم الشركات وحصصها وسندات الدين الخاصة ا او أي شكل آخر من أشكال المشاركة في شركـة ما ؛-ب 

  له قيمة مالية مرتبط باستثمار ما ؛ المطالبات بأموال او بأي أداء -ج 

 حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والإجراءات -د 
  الفنية والمعرفة الفنية والأسرار التجارية والأسماء التجارية والسمعة التجارية المرتبطة باستثمار ما ؛



 ممنوح قانونا او عقدا وأية رخص وتصاريح بمقتضى القانون ، بما في ذلك امتيازات للتنقيب عن المصادر الطبيعية او هـ أي حق
  .استخراجها او تنميتها او استغلالها 

  .أي تغيير في شكل الموجودات المستثمرة لا يؤثر على صفتها كاستثمار 

 أحد الطرفين المتعاقدين الذي يستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أي شخص طبيعي او معنوي من" مستثمر" يعني مصطلح - 2
.  

  .أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقديـن وفقا لقوانينه " الشخص الطبيعي" يعني مصطلح -أ 

ن ومعترف ا كشخص أية هيئة او مؤسسة مسجلة وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدي" الشخص المعنوي" يعني مصطلح -ب 
  .معنوي بموجب تلك القوانين ، ويقع مقر إقامتها الدائم في إقليم ذلك الطرف 

المبالغ التي يدرها أي استثمار وتشمل بالتحديد ولكن دونما حصر ، الأرباح او الفوائد او الأرباح " عائدات" تعني عبارة - 3
  .الرأسمالية او عوائد الأسهم او الاتاوات او الرسوم 

  " :إقليم" يعني مصطلح - 4

 بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية ، إقليم المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المنطقة الاقتصادية وقاع البحر والتربة التحتية التي -أ 
  .تمارس عليها سيادا او حقوقها السيادية او ولايتها وفقا للقانون الدولي 

  شيك ، إقليم جمهورية التشيك التي تمارس عليه سيادا وحقوق السيادة او ولايتها وفقا للقانون الدولي ؛ بالنسبة لجمهورية الت-ب 

  " :العملة القابلة للتحويل بحرية" تعني عبارة - 5

ى نطاق واسع الدولار الأمريكي والجنية الإسرائيلي والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والين الياباني او أية عملة أخرى تستخدم عل
  .لإجراء الدفعات في المعاملات الدولية وتكون متداولة بصورة واسعة في أسواق الصرف الرئيسية الدولية 

   

  المـادة الثانيـة 

  تشجيع وحماية الاستثمارات 

يز تلك  يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويهيئ الظروف الملائمة لهم للاستثمار في إقليمه ، ويج- 1
  .الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته 



 تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات وتتمتع بكامل الحماية والأمان - 2
  .في إقليم الطرف المتعاقد الآخر 

   

  المـادة الثالثـة

   المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

 يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه استثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة بحيث - 1
لا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه او لاستثمارات وعائدات مستثمري أية دولة أخرى أيهما 

  .أفضل 

رفين المتعاقدين في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة فيما يتعلق بإدارة استثمارام  يمنح كل من الط- 2
وصيانتها واستخدامها والانتفاع ا بحيث لا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لمستثمريه او لمستثمري أية دولة أخرى ، أيهما 

  .أفضل 

من هذه المادة على أا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد ) 2(و ) 1 ( لا تفسر أحكام الفقرتين- 3
  :الآخر فوائد أية معاملة او حق أفضلية او امتياز يمكن او يقدمها الطرف المتعاقد السابق بمقتضى 

 مماثلة تؤدي الى مثل تلك الاتحادات او المؤسسات او  أي اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاقيات دولية-أ 
أي شكل آخر من أشكال التعاون الإقليمي التي يكون او يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها او أية اتفاقية مع أي بلد عضو في 

  مثل هذا التعاون الإقليمي ؛

  .ضرائب  أية اتفاقية دولية او ترتيب يتعلق كليا او بشكل رئيسي بال-ب 

    

  المـادة الرابعـة 

  التعويض عن الخسائر

 عند تعرض استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر ناجمة عن حرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ وطنية او - 1
حها ، من قبل الطرف ثورة او عصيان مسلح او شغب او أية حوادث مشاة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإنه يتعين من

المتعاقد الأخير معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير الى مستثمريه او الى مستثمري أية دولة 
  .أخرى فيما يتعلق بالإعادة الى المالك الأصلي او التعويض عن الخسارة او التعويض او أية تسوية أخرى 



من هذه المادة ، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق م خسائر في أي من ) 1(بالفقرة  بدون الإجحاف - 2
  :الحالات المشار إليها في تلك الفقرة ، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن 

   الاستيلاء على ممتلكام من قبل قواته او سلطاته ؛ او-أ 

  اته او سلطاته غير ناتجة عن المعارك او لم تتطلبها ضرورة الموقف ، تدمير ممتلكام من قبل قو-ب 

تكون الدفعات الناجمة . يتم منحهم تعويضات عادلة وكافية عن الخسائر المتكبدة خلال فترة الاستيلاء او نتيجة لتدمير الممتلكات 
  .عن ذلك قابلة للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية بدون تأخير 

   

  ادة الخامسـة المـ

  نزع الملكيـة

 لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين او نزع ملكيتها او تعريضها لإجراءات لها اثر مساو للتأميم او - 1
تم نزع الملكية ينبغي ان ي. في إقليم الطرف المتعاقد إلا للمصلحة العامة " ) نزع الملكية"ويشار إليها فيما بعد بـ ( نزع الملكية 

شريطة ان . بموجب إجراءات قانونية أصولية وبدون تمييز وان يقترن ذلك بأحكام تتعلق بدفع تعويضات فورية ومناسبة وفعالة 
تكون قيمة هذه التعويضات مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المتروعة ملكية فورا قبل ان يصبح نزع الملكية او نزع الملكية الوشيك 

 للعامة وتشمل الفائدة من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع ، وشريطة أيضا ان يتم الدفع دون التأخير ، وان يكون قابلا معروفا
  .للتحصيل وللتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية 

خرى تابعة لذلك الطرف  للمستثمر المتضرر الحق بإعادة النظر الفوري في دعواه من قبل سلطة قضائية او سلطة مستقلة أ- 2
  .المتعاقد ، وبإجراء تقييم لاستثماراته وفقا للمبادئ المحددة في هذه المادة 

   

  المـادة السادسـة 

  التحويـلات

ويجب ان تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية .  يضمن الطرفان المتعاقدان تحويل الدفعات المتعلقة بالاستثمارات والعوائد - 1
  :ة قيود او تأخير لا مبرر له وتشمل هذه التحويلات بالتحديد دونما حصر بدون أي

   رأس المال والمبالغ الإضافية لإدامة الاستثمار وزيادته ؛-أ 



   الأرباح والفوائد وعوائد الأسهم والدخل الجاري الآخر ؛–ب 

   الأرصدة المخصصة لتسديد القروض ؛-ج 

   الاتاوات او الرسوم ؛-د 

  ع او تصفية الاستثمار ؛هـ عوائد بي

  . المكاسب والتعويضات الأخرى للموظفين المستخدمين المستقدمين من الخارج فيما يتصل باستثمار ما -و 

 لغايات هذه الاتفاقية ، تكون أسعار الصرف هي تلك الأسعار الساندة الفعلية للصفقات الجارية بتاريـخ التحويل ، ما لم - 2
   .يتم الاتفاق على غير ذلك

   

  المـادة السابعـة 

  الحلـول

 في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين او هيئة تابعة لذلك الطرف بإجراء دفعة الى مستثمريه بموجب ضمان قام بمنحه بخصوص - 1
  :استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن الطرف المتعاقد الأخير يقر بما يلي 

 قبل المستثمر الى الطرف المتعاقد السابق او الى الهيئة التابعة له ولذلك سواء بموجب القانون او وفقا  تحويل أي حق او مطالبة من-أ 
  لعملية قانونية في ذلك البلد ، بالإضافة الى ،

  حق الطرف المتعاقد السابق او الهيئة التابعة له ، وبمقتضى الحلول في ممارسة الحقوق وتنفيذ مطالبات المستثمر وتحمل-ب 
  .الالتزامات المتعلقة بالاستثمار 

  . لا يجوز ان تتجاوز الحقوق او المطالبات ، التي تم احتلالها ، حقوق او مطالبات المستثمر الأصلية - 2 

   

  المـادة الثامنـة

  تسوية التراعات الاستثمارية بين أحد الطرفين المتعاقدين

  ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر



نشأ بين مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار ما في إقليم الطرف  يخضع أي نزاع ي- 1
  .المتعاقد الآخر الى التفاوض بين طرفي التراع 

كون  اذا تعذرت تسوية أي نزاع بين مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر خلال فترة ستـة اشهر ، ي- 2
  :للمستثمر الحق في تقديم الدعوى إما الى 

 مع مراعاة الأحكام الواجبة التطبيق من معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار )ICSID( المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار -أ 
من الطرفين  اذا كان كل 1965 آذار 18بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن دي سي بتاريخ 

  المتعاقدين طرفا فيها ، او ،

 محكم او هيئة تحكيم دولية تشكل لهذه الغاية بموجب قواعد التحكيم التابعة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة -ب 
وملزمة لكل تكون قرارات التحكيم ائية .  يجوز لطرفي التراع الاتفاق خطيا على تعديل هذه القواعد )UNCITRAL(الدولية 

  .من طرفي التراع 

   

  المـادة التاسعـة

  تسوية التراعات بين الطرفين المتعاقدين

 تتم تسوية التراعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات او التفاوض ، اذا - 1
  .أمكن 

 أشهر ، تتم إحالته بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم  اذا تعذرت تسوية التراع ذه الطريقة خلال ستة- 2
  .وفقا لأحكام هذه المادة 

يعين كل طرف متعاقد خلال شهرين من تسلمه طلب التحكيم :  تتشكل هيئة التحكيم لكل قضية بمفردها على النحو التالي - 3
عد تعيينهما باختيار مواطن من بلد ثالث والذي وبموافقة الطرفين يعين عضوا من أعضاء هيئة التحكيم ، ويقوم هذان العضوان ب

ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين ) 3(يتم تعيين الرئيس خلال " ) الرئيس"يشار إليه فيما بعد بـ ( كرئيس لهيئة التحكيم 
  .الآخرين 

 من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب الى رئيس محكمة العدل )3( اذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال المدد المحددة في الفقرة - 4
وفي حالة كونه مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، او منع من القيام بالمهمة المذكورة لسبب آخر . الدولية لإجراء هذه التعيينات 

لطرفين المتعاقدين ، او منع من القيام بالمهمة اذا كان الرئيس أيضا مواطنا لأي من ا. ، يتم الطلب من نائب الرئيس إجراء التعيينات 
المذكورة ، يتم الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه بالأقدمية ، والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ، 

  .إجراء التعيينات 



كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف محكمة يتحمل .  تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما - 5
تحدد هيئة . وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم ، أما تكاليف الرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي 

  .التحكيم الإجراءات الخاصة ا 

   

  المـادة العاشـرة

  تطبيق القواعد الأخرى والالتزامات الخاصة 

كانت مسألة ما خاضعة بشكل متزامن لهذه الاتفاقية ولاتفاقية دولية أخرى يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ، فإن  اذا - 1
أحكام هذه الاتفاقية لا تمنع أي من الطرفين المتعاقدين او أي من مستثمريهما ذوي الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من 

  .واعد الأكثر أفضلية لدعواه الاستفادة من أي من الق

 اذا كانت المعاملة المتوجب منحها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته او - 2
  .وفقا لأحكام أخرى محددة عقدا هي الأكثر أفضلية من تلك التي تمنحا هذه الاتفاقية ، يتوجب تطبيق المعاملة الأفضل 

   

  المادة الحادية عشر

  مجال تطبيق هذه الاتفاقية

تطبق أحكام هذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ على الاستثمارات المستقبلية التي يجريها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في  
ومع ذلك فإن أحكام هذه . اقدين إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وكذلك على الاستثمارات القائمة وفقا لقوانين الطرفين المتع

  .الاتفاقية لا تطبق على المطالبات الناشئة عن حالات وقعت او على مطالبات تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ 

   

  المادة الثانية عشر

  دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، مدا وإاؤها

ويتم . لإجراءات التي يتطلبها قانونه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ  على كل من الطرفين المتعاقدين إعلام الآخر باكتمال ا- 1 
  .دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ الإعلام الأخير 



وتبقى سارية بعد ذلك الى حين انقضاء فترة اثني عشر شهرا .  تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات - 2 
  .ن الطرفين المتعاقدين بإعلام الآخر خطيا بعزمه على إاء الاتفاقية من تاريخ قيام أي م

 فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل إاء هذه الاتفاقية ، تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من - 3 
  .تاريخ الإاء 

  .توقيع على هذه الاتفاقية وإشهادا على ذلك فقد قام الأشخاص المفوضين أصوليا بال 

. م ، بكل من اللغة العربية والتشيكية والإنجليزية 1997حررت من نسختين في عمان في هذا اليوم العشرين من أيلول من عام  
  .وفي حال أي اختلاف ، يطبق النص الإنجليزي 

   

  لكة الأردنية الهاشميـةعن المم

  وزير الصناعـة والتجـارة

 هانـي الملقـي. د 

  عن جمهوريـة التشيـك

  وزير النقـل والاتصـالات  

 السيد مارتن ريمـان

   

 


